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ورقة مفاهيمية: الأمن

 الخلفية.1

لقد برز موضوع الأمن مؤخرا كموضوع ذي أولوية في الحننوار المنتظم بين الإتحنناد الأوروبي و بلنندان الجننوار الجنننوبي،
 على وجنه الخصنوص،2 و في سياسنته المتعلقنة بنالجوار1بحيث تزايندت أهميتنه في العمنل الخنارجي للاتحناد الأوروبي عمومنا

و ذلك نتيجة لتزايد أعمال العنف و التطرف على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. و يمكن هنا تحديد ثلاثة مواضننيع فرعيننة
( البعنند الجنسنناني للأمن3( الأمن الننرقمي و )2( منع التطننرف المقننترن بننالعنف و مكافحتننه، و )1تهم الاتحاد الأوروبي: )

والعنف ضد المرأة.

زت حلقنات العمننل المبرمجننة مشنناركة خننبراء في شننؤون المجتمننع المنندني والقننائمين على المشناريع وممثلي الاتحنناد وعزَّ
الأوروبي. وتم تقسننيم هننذه الورشننات إلى ثلاث جننولات مرتبطننة بأهننداف جامعننةٍ شنناملةٍ؛ تتمثننل في تسننليط الضننوء على

 على المنطقننة الأورو-متوسننطية و متابعننة التوصننيات المنبثقننة عن19انعكاسات الأزمة الناجمة عن ظهور جائحننة كوفينند-
، و بناء معننارف المشنناركين من المجتمننع المنندني و تعزيننز فهمهم لسياسننات الاتحنناد2019منتدى مجالات المنعقد في عام 

 في السننياق الحننالي و تحدينندالننتي تتيحهننا المواضننيع الرئيسننيةالأوروبي ذات الصننلة، و كننذا مناقشننة التحننديات والفننرص 
التوصيات الرئيسية لسياسات الاتحاد الأوروبي و منظمات المجتمع المدني.

وقد تم تنظيم جملة من الندوات الرقمية لمعالجة المسننألة و أتنناحت  النقاشنات التفاعليننة و جلسنات العمننل الننتي شنهدتها هننذه
الندوات لجميع المشاركين تبادل الأفكار وإعطاء بعض الأمثلننة وطننرح الأولويننات الخاصننة بسياسننات الأتحنناد الأوروبي و

منطمات المجتمع المدني.

مٌخرجات ندوة مجالات بشأن الأمن .2

 إلى تفاقم الأسننباب الجذريننة الننتي تقننف وراء أحننداث العنننف الننتي تشننهدها المنطقننة2020 عام 19أدى ظهور وباء كوفيد-
الأورو-متوسطية. و قد أدى تطبيق الدول لقوانين الطوارئ من أجل احتواء تأثير الوباء إلى فرض قيود على حرية التنقل و
حرية التعبير و زيادة العنف الممارس من طرف عناصر الشرطة و تكننثيف المراقبننة الرقميننة على الأشننخاص. و كننان من
المفترض أن تتدخل منظمات المجتمع المنندني و دول الجننوار و الأفننراد من أجننل توفننير الخنندمات الأساسننية مثننل الغننذاء و

الإسكان.

و قد خلق هذا الوباء أرضًا خصبةً لظهور ظاهرة التطرف المقترن بالعنف، الأمر الذي أدى لنشننر الخننوف و هيننأ الأسننباب
لوقوع القمع. و في الوقت نفسه، تسبب الإغلاق الذي رافق الجائحة و الإجننراءات الأمنيننة إلى اتخنناذ تنندابير غلننق صننارمة
تقضنني بإبقنناء المواطنننين في منننازلهم، ممننا نتج عنننه نننوع من الإحبنناط بينهم. و أدت إجننراءات الإغلاق هاتننه إلى زيننادة

والأمن          1 الخارجية والأمن  السياسة والأمن  بشأن السياسة الخارجية والأمن  الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمن  للاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمن  العالمية والأمن  : 2016)الاستراتيجية والأمن  طريق: (      عن  إليه عن طريق:  الوصول إليه عن طريق:  يمكن  /https://eeas.europa.eu/topics، يمكن الوصول إليه عن طريق: 

eu-global-strategy/17304/global-strategy-european-unions-foreign-and-security-policy_en
2
 (    -       : للمتوسط )ط  جديدة للمتوسط ) أجندة للمتوسط ) الجنوبي بشأن السياسة الخارجية والأمن  الجوار مع دول الجوار الجنوبي - أجندة جديدة للمتوسط )د الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمن ول إليه عن طريق:  الشراكة والأمن طالمتجدد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمن ة للمتوسط ) مشترك: الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي - أجندة جديدة للمتوسط ) :2021بيان السياسة الخارجية والأمن  طريق: (      عن  الوصول إليه عن طريق: طإليها يمكن  ، يمكن الوصول إليه عن طريق: 

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
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مستويات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي و تصاعد حدة التجاوزات. و يبدو أن الوباء و استجابة الدول له تزيدان
من ترسيخ أوجه عدم المساواة و تساهمان في نشر ظاهرة الإفلات من العقاب و سوء المعاملة، الننتي قنند تننؤدي إلى تنندهور

.مستوى الأمن في المنطقة الأورو-المتوسطية على المدى الطويل

و فتحت هذه الأزمة الباب أمام المؤسسنات القمعيننة و الأفننراد لممارسننة السننلطة و إسنناءة اسننتخدامها، بمننا في ذلننك السننلطة
الاقتصادية و السياسية، مما زاد من حدة ديناميات السلطة و التحكم في مصائر المواطنين. و قد تم طرح موضننوع الرعايننة
الصحية الشاملة و الحماية الاجتماعية لفائدة النساء و الرجال من كافننة الطبقننات الاجتماعيننة كمجننال رئيسنني يمكن للاتحنناد

الأوروبي أن يساعد في تحقيقه.

و نجد أن النٌهج القطاعية المتبعة غننير كافيننة إن لم تكن ضننارة، بسننبب ترابننط كننل شننيء ببعضننه البعض. و ينبغي معالجننة
المواضيع التي طٌرحت خلال دورة المناقشات التي نظمتها مجالات بشأن الأمن من خلال اطلاق برامج شاملة و منسننقة. و
في وقت يراعي فيه الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد الصلة بين الجانب الإنساني و التنمية و السلام في صنع سياساته، تظننل
ترجمة هذا النهج المتكامل في الممارسة العملية تشكل تحدياً حيث تختلف النٌّهج الأمنية بين خبراء المجتمع المدني، في حين

تستمر مؤسسات الاتحاد الأوروبي في منع إجراء المزيد من المناقشات الملموسة في هذا الصدد. 

و الانطباع هنا هو أن مسألة أمن الدولة دائمًا ما تٌخيم على العلاقننات بين الاتحنناد الأوروبي و دول جنننوب المتوسننط، بينمننا
يطالب المشاركون من المجتمننع المنندني بوضننع مفهننوم أوسننع نطاقننا للأمن يهنندف أساسننا إلى تحقيننق التماسننك الاجتمنناعي

والوقاية من عنف الدولة و حماية السكان منه. 

و إذ يساور المشاركون من المجتمع المدني القلق إزاء تزايد أعمال العنف و انتهاكات الحقوق الناجمة عن تدابير الإغلاق،
يشجع ممثلو المجتمع المدني الاتحاد الأوروبي على مراعناة الحقننوق و مبنندأ النننوع الاجتمنناعي و ظنروف الصننراع بشننكل

أفضل في عمله حتى لا يؤدي ذلك إلى تفاقم أوجه عدم المساواة و الأسباب الجذرية للعنف.

و من شأن إعطاء الأولوية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للنساء أن يزيد من فرص حصولهن على الخنندمات
و زيادة تمكينهن. و في هذا السياق، يكتسي دور جماعات المجتمع المدني أهمية بالغننة في التنندخل لتقننديم مختلننف الخنندمات
كلما أحجمت الدولة عن تقديمها. و قد برزت مشاركة جماعات المجتمع المدني، بوصفهم عاملين في الخطوط الأماميننة، في
صياغة سياسات الاتحاد الأوروبي و تطبيق القضايا المتصننلة بننالأمن الننتي تتجنناوز حنندود المشنناورات كإحنندى الأولويننات

 سوف تعمل على توجيه2021الرئيسية، لا سيما و أن الأجندة الجديدةن لمنطقة المتوسط التي صدرت في شهر شباط/فبراير 
عمل الاتحاد الأوروبي للمضي قدمَا في تحقيق ذلك.

بحث متابعة: الحقوق الرقمية في منطقة جنوب المتوسط .3

لقد كان موضوع الانتشار السريع للتكنولوجيا الرقمية و دعم المراقبة القمعية للدولة في صميم الانشغالات التي أعرب عنها
، أصنندر منتنندى سياسننات الجننوار الثلاثي تكليفًننا2021المشاركون في منتديات مجالات و أنشطتها. و في شهر أيار/ مننايو 

بإعداد تقرير حول دور الاتحاد الأوروبي في دعم الحقوق الرقمية في منطقة جنوب المتوسط من أجننل مسنناعدة المناقشننات
المقبلة بشأن سياسات الجوار بين ممثلي المجتمع المدني و البلدان الشريكة و مؤسسننات الاتحنناد الأوروبي. و حنندد التقريننر

قمية.  الاتجاهات الرئيسية و ركز على حماية البيانات و المراقبة الرَّ

و بما أن الثورة الرقمية تؤثر على جميع مجالات الحياة، فإن بنية حماية البيانات الشخصية هي الأخرى تعتبر مفتاح حمايننة
الخصوصية و هي حجر الزاوية في الحريات الأساسية. و أخذت بعض البلنندان في المنطقننة الأورو-متوسننطية الننتي تتننوفر
على مؤسسات قوية و هيئات قانونية زمام المبادرة في اعتماد قوانين تتعلق بالخصوصية الرقمية، و كثيراً مننا شننجعها على
ذلك اعتماد الاتحاد الأوروبي للائحة العامة لحماية البيانات. غير أن هذه اللوائح التنظيميننة بشننكل عننام تبقى بلا تننأثير إذا لم
د بدقة كافية طبيعة الانتهاكات و تضع ضمانات قوية و سبل انتصاف لمعالجة التجاوزات. و تميل القوانين و إنفاذها إلى تحدِّ
أن تكون متساهلة مع الشركات و هيئات الدولة و قوات الأمن. و يبنندو أن غالبيننة الحكومننات في المنطقننة مهتمننة في المقننام

الأول بتطوير فرص التجارة الإلكترونية و صناعة الاتصالات و التكنولوجيا.

و يبدو أن هناك تجاهلًا للخصوصية بوصفها حقًا من حقوق الإنسان، و تعتبر البيانات موردًا ينبغي الاستفادة منه و حمايتننه
قميبشكل أساسي باعتبارها مصدرًا للأصول و تدفقات السننوق. ومن شننأن  في ظننل ضننعف قننوانين التحننول للاقتصنناد الننرَّ

حماية البيانات و غياب استراتيجيات قوية و قدرات في مجال أمن الفضنناء الإلكننتروني أن تجعننل المواطنننين و المؤسسننات



عرضة لرقابة مكثفة من قبل الدولة و تضعهم هدفًا لهجمات خبيثة أو لعملية التنقيب عن المعلومات الننتي تقننوم بهننا شنركات
خاصة.

، مجموعننة من2021و حنندَّد الاتحنناد الأوروبي، في أجندتننهن الجدينندة لمنطقننة المتوسننط الننتي نٌشننرت في شننباط/ فننبراير 
الأولويات في المنطقة تتمثل في مكافحة التضليل الإعلامي و التهديدات الإلكترونية و ما يصاحب ذلك من تحننول رقمي في
المنطقننة. وتقنندم السياسننة الجدينندة التحننول الننرقمي في منطقننة جنننوب المتوسننط على أنننه وسننيلة "للاسننتفادة من الإمكانننات
الاقتصادية للمنطقة" من خلال تحديث علاقات التجارة و الاستثمارات و إنشاء مركز اقتصنناد رقمي قننادر على المنافسننة و

 في الإتحاد الأوروبي. 19يٌسهم في تحقيق انتعاش في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-

و يقدم الاتحاد الأوروبي، في هذا السياق، التزامنناً واضنحاً بنندعم لننوائح حمايننة البيانننات و إدارة شنؤونها، و الننتي تسننتجيب
لإحدى الشواغل الرئيسية التي عبر عنها ناشطون في مجال الحقوق الرقمية، و يمكن في الوقت نفسه أن تؤثر تأثيراً إيجابياً
في النقاشات المتعلقة بالخصوصية و بناء المهارات الرقمية و سلامة المواطنين في المنطقة. غير أنه من المستبعدن أن يكون
ا غننير عننادي. و سننيكون من لذلك تأثير كبير إذا ظل مستوى لوائح صناعة التكنولوجيا في أوروبا و المنطقة يشهد انخفاضننً
الصعب بمكان تقييم كلًا من السياسة المتعلقة بحماية البيانات و طرق ممارستها في المنطقة، بسبب المستوى غير المتناسب
للغموض الذي ما يزال يلف قطاعي التكنولوجيا و المراقبة السيبرانية بفضل قوانين السرية السننائدة. ومن الممكن أن تسنناهم
الشننراكات بين القطنناعين العننام و الخنناص في زيننادة الغمننوض لنندى الشننركات الكننبرى العاملننة في مجننال التكنولوجيننا

والاتصالات السلكية و اللاسلكية، التي لديها ما يحفزها على ضرورة إزالة الحواجز التي تحول دون تداول البيانات.

و يعني ضمان حماية البيانات و الخصوصية أنه ينبغي للأشخاص السيطرة على المعلومات الخاصة بهم التي يتم جمعها أو
تداولها. و يمكن أن يؤثر الفهم المحلي والابتكارات فيما يخص الخصوصية و حماية البيانات و إدارتهننا تننأثيرًا إيجابيًننا على

حقوق الإنسان، ما من شأنه أن يساهم في توسيع الحيز المتاح للمجتمع المدني.

و على الرغم من أن اللائحة التنظيمية العامة لحماية البيانات تمثل معيارًا ذهبيًننا ، إلا أن جودتهننا تتوقننف فقننط على تنفيننذها
على أرض الواقع و مدى تأثيرها. و مهم للغاية أن تراعي تنندابير حمايننة البيانننات المسننتوحاة من اللائحننة التنظيميننة العامننة
لحماية البيانات الديناميات الاقتصادية و السياسية العالمية و المحلية و ديناميات الصراع وأن تتحاشنني زيننادة ترسننيخ النظم

.القمعية

"هيمسؤولية والأمن مشروع محتوياته عن طريق:  أن السياسة الخارجية والأمن  ي ذكر. االتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمن األوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمن  ماليمن  املنشوربدعم هذا إعداد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمن  تم "مجاالت 
االتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمن األوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمن  تعكسبالضرورة للمتوسط )وجهاتنظر وال إليه عن طريق: 


